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رسـالة مؤرخـة ١٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن مــن 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـة 

  الإرهاب 
/S)، وأرجـو  أتشرف بالإشارة إلى رسالتي المؤرخة ٧ آذار/مارس ٢٠٠٢ (2000/265
الإفادة بأن لجنة مكافحة الإرهاب تلقت التقرير التكميلي المرفق المقـدم مـن أوروغـواي عمـلا 

بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
برجاء تعميم نص هذه الرسالة ومرفقها ضمن وثائق مجلس الأمن. 

  
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا 
بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
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[الأصل: بالإسبانية] 
 

 مرفق 
رسالة مؤرخة ١٢ حزيران/يونيــه ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن 
المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـــة الإرهــاب مــن الممثــل 

  الدائم لأوروغواي لدى الأمم المتحدة 
تنفيـذا لمـا هـو مطلـوب في مذكرتكـم المؤرخـــة ٧ آذار/مــارس ٢٠٠٢، تجــدون طيــه 
الردود الواردة من حكومة أوروغواي اسـتكمالا للتقريـر الـذي قدمتـه في حينـه وفقـا لأحكـام 

قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر التذييل). 
وجدير بالذكر أنه يمكن الاطلاع على القواعد القانونية الخاصة بــأوروغواي الـتي تـرد 
في التذييـــل المشـــار إليـــه في قـــاعدة البيانـــــات الخاصــــة بــــالجريدة الرسميــــة علــــى العنــــوان 

 .www.impo.com.uy/base.htm
  

 (توقيع) السفير الدكتور فيليبا باوليو
الممثل الدائم لأوروغواي لدى الأمم المتحدة 



02-433533

S/2002/676

 تذييل 
ردود أوروغــواي علــى الاستفســــارات الجديـــدة للجنـــة مكافحـــة الإرهـــاب، 

  حزيران/يونيه ٢٠٠٢ 
 الفقرة الفرعية ألف من الفقرة ١ 

سؤال: 
هـل لأوروغـواي أن تحـدد العقوبـــات الــتي تفــرض علــى الوســطاء المــاليين الذيــن 
لا يفون بالتزامهم الرقابي ولا يخطرون وحدة المعلومات والتحليل المالي بالمعاملات التي قـد 
تكون متصلة بأنشطة إجرامية؟ وهل ثمة أي تحقيق جار في هذا الصــدد؟ وهـل تم فـرض أي 

عقوبة؟  
 

الرد: 
تتمتــع وحــدة المعلومــات والتحليــل المــالي التابعــة للمصــرف المركــزي لأوروغـــواي 
ـــة الخاضعــة  بصلاحيـات واسـعة لممارسـة الرقابـة والتوجيـه في مـا يتعلـق بنشـاط الكيانـات المالي
لإشـرافها، حيـث تراقـب تنفيـذ القوانـين والمراسـيم الـتي تنظـم هـذا النشـاط، والقواعـــد العامــة 

والخاصة المنصوص عليها في هذا الشأن. 
ويمكن أن يعاقَب على عدم الامتثال للقواعد المعمول ا بطائفة واسـعة مـن الجـزاءات 
تتراوح بين مجرد التحذير أو التغريم وتطبيق تدابير أخرى قد تصل إلى سحب رخصة العمل. 

بيد أنه لم يطبق حتى الآن أي من هذه الجزاءات.  
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سؤال:  
ترجـو لجنـة مكافحـة الإرهـاب تزويدهـا بنتـائج التحليـل الـذي تجريـه حاليـا اللجنـة 
الخاصة التي تضم ممثلين عن الهيئات العامة وعن المؤسسات المالية، باعتبـار أن هـذه النتـائج 

يمكن أن تعود بفائدة كبيرة على البلدان الأخرى، ولا سيما بلدان أمريكا اللاتينية.  
 

الرد: 
ـــأهيل في مجــال منــع غســل الأمــوال التــابع للهيئــة الوطنيــة لمكافحــة  وضـع مركـز الت
المخدرات سلسلة من البرامج التدريبية والتعليمية تستهدف القطـاع المـالي، والنظـام القضـائي، 
ونطـاق تطبيـق القـانون، والبـاحثين الجـامعيين ـدف تعميـق معارفـهم بشـأن القواعـد القطريـــة 
والدولية في هذا اال وبشأن الأساليب الإجرامية المختلفة المرتبطة بتبييض الأموال المتأتية مـن 
أنشطة غير مشروعة وتمويل هذه الأنشطة. وفي هـذا اـال، يجـدر الإشـارة إلى برامـج التعـاون 
الجارية مع مختلف الهيئات الدولية من قبيل اللجنة المشتركة بين البلدان الأمريكية لمراقبة إسـاءة 
استعمال المخدرات ومصرف التنمية التابع للبلــدان الأمريكيـة، ومـع بلـدان أخـرى، ولا سـيما 
الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك، قرر فريـق العمـل المـالي لأمريكـا الجنوبيـة مؤخـرا اختيـار 
مركز التأهيل المذكور كوحدة لتطوير وتنفيذ برامج التدريب في هذا اــال للمنطقـة بأسـرها، 
مما يغطي غسل الأموال وتمويـل الأنشـطة الإرهابيـة، بفعـل تبـني هـذه الهيئـة التوصيـات الثمـاني 

المتعلقة بتمويل الإرهاب الصادرة عن فريق العمل المالي المعني بمكافحة غسل الأموال. 
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 الفقرة الفرعية دال من الفقرة ١ 
سؤال: 

ما هي الضوابط الوقائية والتدابـير الرقابيـة الـتي اتخذـا أوروغـواي للحـؤول دون 
تحويل الأموال باتجاه تمويل الإرهاب عن طريق جمعيات خيرية أو دينية أو ثقافية؟ 

 
الرد: 

في كـل مـرة كـانت وحـدة المعلومـات والتحليـل المـالي تتلقـــى فيــها معلومــات بشــأن 
جمعيات مرتبطة بأنشطة إجرامية، سواء كانت هذه الجمعيات خيرية أو دينية أو ثقافية، وبغيـة 
المسـاهمة في الأنشـطة الوقائيـة الـتي تطورهـا الجـــهات الفاعلــة في النظــام المــالي في أوروغــواي، 
دأبـت الوحـدة المذكـورة علـى تعميـــم الأسمــاء والبيانــات الأخــرى المتصلــة ــذه الجمعيــات، 

وسوف تواصل عمل ذلك في المستقبل. 
كذلك، طُلب إلى مختلف الكيانات إبلاغ الوحدة المذكورة بما إذا كـان لديـها، سـواء 
في السابق أو في الحاضر، حسابات أو أموال من أي نوع ترتبط ذه الجمعيـات، وقـد وردت 
ردود بالنفي على جميع هذه الاستفسارات. وعلاوة علـى ذلـك، تم إدراج هـذه الجمعيـات في 
قوائم للتحقق على نحو يتيح في المستقبل إبلاغ الوحدة على الفور بأي معاملـة ترتبـط بصـورة 

مباشرة أو غير مباشرة بأي من المنظمات المذكورة. 
من جهة أخرى، نخطركم بأنه لم يجر فرض أي قواعد عامـة تنـص بشـكل محـدد علـى 
هـذا البنـد، علمـا بـأن التنفيـذ الكـامل مـــل القواعــد المعمــول ــا في مــا يتعلــق بالمعلومــات 
الموجودة لدى الجهة المعنية تنطوي ضمنا وبصورة طبيعية علـى ضـرورة اتخـاذ الحيطـة في جميـع 
العمليات التي تجري مع منظمات مـن هـذا النـوع، بغيـة اسـتبعاد احتمـالات ارتباطـها بأنشـطة 

إجرامية. 
وتجـدر الإشـــارة أيضــا إلى أن المؤسســات ذات الطــابع الخــيري أو الديــني أو الثقــافي 
خاضعـة لرقابـة الدولـة مـن حيـث تكوينـها بوصفـــها، كيانــات قانونيــة، ومــن حيــث تمويلــها 
اللاحق، على نحو يتيح التحقق من احترامها الكامل لأحكام الدسـتور والقوانـين والتشـريعات 

المعمول ا في الجمهورية. 
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الفقرة الفرعية ألف من الفقرة ٢ 
 

سؤال: 
هل تفهم لجنة مكافحـة الإرهـاب جيـدا أن جريمـة التواطـؤ في الإجـرام، المنصـوص 
عليها في المادة ١٥٠ من قانون العقوبـات، تشـمل أنشـطة متصلـة بكافـة الأنشـطة المتعلقـة 
ـــؤ في الإجــرام جريمــة  بالإرهـاب المذكـورة في الفقـرة الفرعيـة؟ أي هـل تعتـبر جريمـة التواط
مستقلة تماما تشـمل أنشـطة تمـارس في أوروغـواي وتتصـل بجرائـم مرتكبـة أو مخطـط لهـا في 
بلدان أخرى، أم أا جريمة لا تنطبق إلا على الأنشـطة الـتي تتصـل بجريمـة منصـوص عليـها 

في تشريع أوروغواي.  
 

الرد: 
إن جريمة �التواطؤ في الإجرام� (المادة ١٥٠ من قانون العقوبــات) قـد تم تعديلـها في 

 .�co nspirancy crime� قانون أمن المواطنين الذي نص بموجبه على ما يسمى بالانكليزية
ففـي الواقـع، كـانت هـذه المـادة تشـير إلى العصابـات الإجراميـة، أي لصـوص القرنــين 
الثـامن عشـر والتاسـع عشـر الذيـن كـانوا يرتعـون في إسـبانيا في تلـــك الحقبــة، والذيــن كــانوا 
يتواطـؤون ضمـن عصابــــات لا يقـل عـدد أفرادهـا عـن أربعـة أشـخاص علـى ارتكـاب جرائـم 

(بالجمع). 
أمــا في قــانون الأمــن والنظــام العــام رقــم ١٤- ٠٦٨ لعــام ١٩٧٢، انخفــض عـــدد 
�الأشخاص الذين� يعتبرون متورطـين في الإجـرام، حيـث بـات يكفـي أن يكـون هـذا العـدد 
اثنين. لكن صيغة الجمـع بقيـت منطبقـة علـى الجرائـم، حيـث يعتـبر تواطـؤاً أي جريمـة يشـترك 

فيها ما لا يقل عن شخصين. 
وينص قانون الأمن رقم ١٦-٧٠٧ لـعام ١٩٩٥ علـى �الأشـخاص الذيـن� (يكفـي 
ـــبر تواطــؤاً أي  اثنـان) يتواطـؤون لارتكـاب �جريمـة أو أكـثر�. والهـدف بقـي في المفـرد. ويعت
جريمة بعينها يشـترك في ارتكاـا شـخصان. لـذا فـإن التواطـؤ مـن أجـل ارتكـاب جريمـة يعتـبر 

جريمة تواطؤ إجرامي. 
وقـد عـدل بكثافـة نظـام المـادة ٧ مـن قـانون العقوبـات الـتي تنـص علـى أن �التواطـــؤ 
يكون قائما حين يتفق شخصان أو أكثر على تنفيذ الجريمة�. فالعقوبة لا تقع إلا عندما يحـدد 
القانون ذلك صراحة. إن اتفاق شـخصين علـى ارتكـاب جريمـة واحـدة يشـكل جريمـة تواطـؤ 

إجرامي، وبالتالي فهو يعاقب عليها في كل حال بوصفها جريمة موجهة ضد السلم الأهلي. 
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والتواطؤ قد يتعلق بارتكاب أي نوع من أنواع الجرائم، بما في ذلـك، بـالطبع، جرائـم 
الإرهاب. 

�c ومـا نسـميه  onspirancy crime� هذا هو ما يسمى بالانكليزية في القانون المقارن
نحن جريمة التواطؤ في الإجرام. 

ـــة تصرفــات عــدة تعتــبر  ولا يوجـد تعريـف للإرهـاب بوصفـه جريمـة مسـتقلة لكـن ثم
أعمالا إرهابية، من قبيل أخذ الرهائن واغتيـال السـفراء ورؤسـاء الـدول الأجـانب، وعمليـات 
ـــات الإتــلاف وإضــرام الحرائــق وإلقــاء القنــابل وشــن الهجمــات علــى  القتـل المتعـدد، وعملي

الطائرات والسفن والبنى التحتية، وما إلى ذلك. 
وبالتالي فلا شك في أن نطاق هذه الجريمة يغطي الإرهاب. 

وتنطبق على نظام محاكمة الجرائم المرتكبة في الخارج القواعد العامـة المنصـوص عليـها 
في المواد ٩ و ١٠ و ١١ من قانون العقوبات. 

ــالي  ولأن الإرهـاب يقـع في إطـار الاختصـاص القضـائي لجميـع بلـدان العـالم يمكـن بالت
ملاحقتـه في أوروغـواي (المـادة ١٠ رقـم ٧) وهــو لا يعتــبر جريمــة سياســية، وبالتــالي يخضــع 

لأحكام تسليم ارمين سواء بصورة نشطة أو سلبية. 
 

سؤال: 
مع أن التقرير يصف بإسهاب الضوابط المعمول ـا في مـا يتعلـق بتجـارة الأسـلحة 
النارية ويشير إلى أن قانون العقوبات العادي يعتبر �حيازة الأسلحة بصـورة غـير مشـروعة 
ـــد معرفــة  بمثابـة جنحـة ضـد السـلامة الجسـدية� تـرى لجنـة مكافحـة الإرهـاب أنـه مـن المفي
المقصــود بحيــازة الأســلحة الناريــة بصــورة غــير مشــروعة. فــهل لأوروغــواي أن تشــرح 
ــة  الأحكـام التشـريعية الرئيسـية الـتي تنظـم هـذا القطـاع وأن تحـدد ماهيـة الضوابـط الإداري

المعمول ا بغرض إنفاذ القانون؟ 
الرد: 

يقصـد بــ �حيـازة الأسـلحة الناريـة بصـورة غـير مشـروعة� قيـام أي شـــخص بحيــازة 
سلاح انتهاكا للأحكام السارية التي تنظم حيازة هذه الأسلحة. 

 
الأحكام الرئيسية التي تنظم وتضبط استيراد المتفجرات والأسلحة النارية ومكوناـا وتصنيعـها 

وتجارا: 
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توجـد في أوروغـواي تشـريعات واضحـة تنظـم اسـتيراد الأســلحة وحيازــا وحملــها، 
وتنظم كذلك صنع المواد المتفجرة وتجارا واستيرادها وتصديرها. 

وتسند مراقبة تنفيذ هذه القوانين إلى وزارتي الدفاع الوطني والداخلية. 
فـوزارة الدفـاع الوطـني مكلفـــة بتســجيل الأســلحة الموجــودة في البلــد (بمــا في ذلــك 
الأسلحة الموجودة بحوزة القوات المسلحة وقوات الشرطة) فيما يسـند لـوزارة الداخليـة مراقبـة 

حيازة الأشخاص للأسلحة وحملها. 
وجديـر بـالذكر أن لـدى بلدنـا تشـريع كـامل يتعلـق بالأسـلحة والمتفجـــرات، أساســه 

المرسوم ٢-٤٣/٦٠٥ المؤرخ ٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٤٣. 
وإضافة إلى الضوابط التي سيرد ذكرهـا أدنـاه، تقـوم المديريـة العامـة للجمـارك بفـرض 
ضوابطـها الخاصـة علـى الدخـول إلى الإقليـم الوطـني أو الخـروج منـه، وكذلـك الضوابـط الـــتي 

تفرضها وزارة الاقتصاد والمالية والتي تحدد شروط استيراد الأسلحة والمتفجرات وتصديرها. 
 

ينظم الإطار القانوني كل من: 
وزارة الدفـاع الوطـني - مـن خـلال مصلحـة المعـدات والأسـلحة (صـــدر القــانون ذو 

الصلة في عام ١٩٤٣) 
وزارة الداخلية - الشرطة (صدر القانون ذو الصلة في عام ١٩٧٠) 

 

وزارة الدفاع الوطني   
 مصلحة المعدات والأسلحة 

مرسوم القانون رقم ٤١٥-١٠ (١٣ شباط/فبراير ١٩٤٣) 
ينظم ما يلي: 

الغازات والمتفجرات 
المواد الكيميائية الضارة أو الغازات المستخدمة في القتال 

المتفجرات عموما 
صنع المتفجرات 

حفظ المتفجرات واستخدامها 
المخازن الدائمة 
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المخازن المؤقتة 
استخدام المتفجرات 

الشحن والتفريغ الجمركيان، وعبور واستيراد المتفجرات والأسلحة الناريـة وخزانـات 
الطلقات والذخائر، إلخ. 

المواد المتفجرة 
يعـد صنـع الغـازات والمتفجـرات والمفرقعـات ومـواد التفجـير التدريجـي، والبـارود مـــن 

صلاحيات الدولة دون غيرها. 
كمـا يمكـن للدولـة منـح رخصـة صنـع المتفجـرات لمـن تـراه مناسـبا مـن الأشــخاص أو 

المؤسسات، على أن يكون ذلك بصورة مؤقتة. 
يعـد صنـع المـواد الكيميائيـة الضـارة والغـازات المسـتخدمة في القتـــال مــن صلاحيــات 

دائرة المعدات والأسلحة التابعة للجيش ومخزن الأسلحة التابع للبحرية. 
 

المرسوم رقم ٢-٤٣/٦٠٥ (٧ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٤٣) 
ينظم ما يلي: 

المعـاملات المتعلقـة باســـتيراد الذخــائر، ونقــل ومراقبــة البــارود والأســلحة والذخــائر 
المحصور استخدامها بالقوات المسلحة والشرطة. 

الأسلحة المحصور استخدامها بالقوات المسلحة والشرطة هي التالية: 
الأسلحة الخفيفة ذات آلية الإطلاق المركزية التي تستعمل فيـها طلقـات يزيـد  -

عيارها على ٦,٥ ملم. 
المسدسات الآلية وشبه الآلية التي يزيد عيارها على ٧,٦٥ ملم.  -

وكذلك المعاملات المتعلقة بالأسلحة والذخائر التي يجـري الاتجـار ـا في مراكـز البيـع 
(الأسلحة والذخائر). 

وبموجـب القـاعدة المنصـوص عليـها في المرسـوم المذكـــور، ثمــة شــروط مختلفــة ينبغــي 
استيفاؤها في ما يتعلق بإدخال ونقل الذخائر والبارود والأسلحة عموما. 

وتنفذ لهذا الغرض عمليات مراقبة من قبل السلطات ذات الاختصاص في هذا اـال، 
ويتمثل ذلك في حضور خبــــــير منتدب من طـــــرف تلك السلطة في كافـة عمليـــــــات النقـل 

أو الإدخال، وفي جميع المراحل التي تمر منها المواد المذكورة. 
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ويشـار في هـذا المرسـوم إلى اللجنـة الاستشـارية الدائمـة المكلفـة بـإبلاغ وزارة الدفــاع 
بالمسائل المتعلقة بمصانع المتفجرات من جميع الفئات والمواد الكيميائية الضارة. 

وتتـألف اللجنـة المذكـورة مـن مديـــر معــهد الصناعــة الكيميائيــة ومديــر الصناعــات، 
ووزارة الصناعـة والطاقـة والمعـادن، ورئيـس الشـعبة الفنيـة التابعـة لدائـرة المعـدات والأســـلحة، 
ورئيس قسم المتفجرات التابع لدائرة البناء والترميم والتسليح التابعة للبحرية، وممثل عن دائـرة 

الهندسة والإنشاءات العسكرية. 
وينظم المرسوم كذلك الشروط المتعلقة بتخزين المتفجـرات، مـع العلـم أن هنـاك عـدة 

أنواع من المستودعات هي: الدائمة، والمؤقتة، والسطحية والدفينة والباطنية. 
ولا يجـوز التعـامل مـع المتفجـرات دون الحصـول علـى إذن مسـبق مـن دائـرة المعـــدات 

والأسلحة. 
 

المرسوم رقم ٦-٤٥/١٢٤ (٢١ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٤٥) 
ينظم ما يلي: 

إنشاء مصانع الأسلحة 
وترد في المرسوم الشروط الفنية التي ينبغي استيفاؤها من طرف: 

الخبير الفني المسؤول.  -
مالك المصنع.  -

مسؤول الإنتاج.  -
وتراقب وزارة الدفاع نوع الأسلحة التي تصنع (وفقا للخطط والمواصفـات وكميـات 

الأسلحة المعدة للصنع، التي يجب أن تكون منسجمة مع طلب التصنيع). 
مدة التصنيع. 

مراقبة الجهة التي قدمت طلب الشراء والمالك الذي يتحمل مسؤولية ذلك الطلب. 
وثائق مصدق عليها حسب الأصول تثبـت أن الشـركة مقدمـة الطلـب حصلـت علـى 
الترخيص المناسب من السلطة التنفيذية، أي وزارة الصناعة والطاقة والمعادن ووزارة الاقتصـاد 
والمالية. وإذا كان الأمـر يتعلـق بـالتصدير، ينبغـي الحصـول علـى ترخيـص مـن حكومـة الدولـة 

المعنية من خلال وزارتي الخارجية والجمارك. 
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المرسوم رقم ٢٢-٥٣/٩٠٥ (٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٥٣) 
ينظم ما يلي: 

ـــتي تتطلــب توافــر  الوثـائق الـلازم تقديمـها للحصـول علـى رخصـة حيـازة الأسـلحة ال
الشروط التالية: 

أن يكون الشخص من جنسية أوروغواية أو أن يكون مقيما بصفة شرعية.  -
بلوغ سن الرشد.  -
تقديم وثائق هوية.  -

الحصول على ترخيص من الشرطة يمكن من حيازة الأسلحة أو شرائها.  -
 

المرسوم رقم ٢٤-٥٩/٢٢٩ (٢ نيسان/أبريل ١٩٥٩) 
ينظم ما يلي: 

الأحكام المتعلقة بتسويق الأسلحة المعطلة، وقطع الغيار واللوازم. 
ويشار في المرسوم بصفة خاصة إلى عمليـات المراقبـة الـتي تنفـذ في مـا يتعلـق بمـا يمكـن 
اسـتيراده مـن أسـلحة معطلـة و/أو مكونـات تلـك الأســـلحة الــتي يكــون اســتخدامها النــهائي 

كقطع غيار. 
ويشـارك في عمليـات المراقبـة المشـار إليـــها وزارة الدفــاع الوطــني (مصلحــة المعــدات 
والأسـلحة التابعـة للجيـش)، ووزارة الداخليـة، والمديريـــة الوطنيــة للجمــارك ووزارة الصناعــة 

والطاقة والمعادن. 
 

المرسوم رقم ٦٦/٥٧٢ (٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٦٦) 
ينظم العمليات الـتي تسـتخدم فيـها متفجـرات ومـواد قابلـة للاشـتعال في سـفن أعـالي 

البحار التي تتوقف في ميناء مونتيفيدو. 
وتنقسم المواد الخطرة (المتفجرات القابلة للاحتراق التلقائي، إلخ) إلى عدة فئات، تبعـا 

للمناطق التي تجري فيها عمليات الشحن والتفريغ والتي تخضع لمراقبة السلطة البحرية. 
وينظم المرسوم كذلـك منـاطق العمليـات، وواجبـات السـفن، والمسـؤوليات، وقواعـد 
شحن وتفريغ ونقل المتفجـرات والمـواد القابلـة للاشـتعال في سـفن الملاحـة السـاحلية والملاحـة 
ـــين جميــع ســفن الملاحــة في أعــالي البحــار والملاحــة الســاحلية  العاديـة، والقواعـد المشـتركة ب

والملاحة العادية في ما يتعلق بشحن وتفريغ المتفجرات الموجودة على متنها. 
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المرسوم رقم ٦٨/٢٥٢ (١٦ نيسان/أبريل ١٩٦٨) 
ينظم ما يلي: 

بيع الأسلحة وحيازا وإرسال الرخص. 
ويحدد المرسوم البيانات التي ينبغي إيرادها في الوثيقة، وهي: 

البيانات المتعلقة بالمالك (الوثائق، مقر السكن، رخصة حيازة السلاح).  -
البيانات المتعلقة بالسلاح (النوع، النظام، العيار، العلامة التجارية، الترقيم).  -

البيانات المتعلقة بالبائع.  -
المرسوم رقم ٦٨/٥٤٨ (١٠ أيلول/سبتمبر ١٩٦٨) 

ينظم ما يلي: 
بيع الأسلحة بأمر قضائي (بالمزاد العلني). 

تفرض نفس الشروط التي ينبغي استيفاؤها لإتمام بيع و/أو شراء الأسلحة. 
 

المرسوم رقم ٦٩/٣٦٥ (٣١ تموز/يوليه ١٩٦٩) 
ينظم ما يلي: 

المراقبة الرسمية لحيازة الأسلحة من طرف الأفراد. وينص على أن بيع الأسـلحة الناريـة 
المتداولـة تجاريـا أو إعارـا أو التنـازل عنـها أو نقلـها بـأي شـكل مـن الأشـــكال مرهــون بنيــل 

رخصة حيازة الأسلحة. 
وينص المرسوم أيضا على قواعد ينبغـي أن يمتثـل لهـا تجـار الأسـلحة والذخـائر، وهـواة 
جمع الأسلحة والمنخرطون في أندية الرماية، إلخ، والذين ينبغي أن يسجلوا أنفسهم لدى دائـرة 
المعدات والأســـــلحة، وأن ينفذوا نظما أمنية في الأماكن التي تودع فيـها الأسـلحة والذخـائر، 
إذ عليهم أن يحصلوا لذلك الغرض على ترخيص من دائرة المعدات والأسلحة ومن الشرطة. 

وينـص المرسـوم أيضـا علـى ضـرورة قيـام هـواة جمـع الأسـلحة بتجريدهـا مـن الأجــزاء 
الأساسية التي تمكن من استخدامها بصورة عادية. 

 
المرسوم رقم ٦٩/٥٠٥ (٣١ تموز/يوليه ١٩٦٩) 

ينظـم مـا يلـي: حيـازة الأسـلحة الناريـة المتداولـة تجاريـا وبيعـها وإعارـا ونقلـها بـــأي 
شكل من الأشكال، وهي رهن الحصول على �رخصة حيازة الأسلحة� الـتي تصدرهـا دائـرة 
المعدات والأسلحة. كما تشرف الدائرة الآنفة الذكر على جميع عمليات البيع والنقـل وغيرهـا 

من العمليات التي تتم بين الأفراد والشركات التجارية. 
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القانون رقم ١٤-١٥٧ (٢١ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٧٤) 
ـــك الأســلحة المســتخدمة  تطلـق السـلطة التنفيذيـة وصـف المعـدات العسـكرية علـى تل
ـــالأمن  حاليـا في القتـال أو الـتي يتبـين مـن مواصفاـا الفنيـة أن حيازـا مـن قبـل الأفـراد تمـس ب

الوطني. 
 

المرسوم رقم ٧٥/٣٥٣ (٢٩ نيسان/أبريل ١٩٧٥) 
ــــواد التفجـــير التدريجـــي  يقصــر بالدولــة صلاحيــة صنــع المتفجــرات والمفرقعــات وم

والبارود. 
المرسوم رقم ٧٨/٣١١ (٦ حزيران/يونيه ١٩٧٨) 

ينظـم بيـع الأسـلحة الـتي تصادرهـا السـلطات المختصـة بـالمزاد العلـني، والشـروط الـــتي 
ينبغي أن يستوفيها مشترو تلك الأسلحة. 

 
المرسوم رقم ٦٩/٥٥٠ (٤ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٧٩) 

ينص على القواعد المتعلقة باستيراد الأسلحة والمتفجرات التي ينبغي أن تمتثل لهـا جميـع 
الهيئات المشاركة في عملية الاستيراد. 

لا يمكن الشروع في أي معاملة من معاملات الاستيراد دون الحصـول علـى الـترخيص 
اللازم من دائرة المعدات والأسلحة. 

تـودع في دائـرة المعـدات والأسـلحة السـلع المسـتوردة لمراقبتـها قبـل إرسـالها، وتخضـــع 
لمراقبة الموظفين الفنيين. 

 
المرسوم رقم ٨١/٦٢٩ (١٢ تموز/يوليه ١٩٨٣) 

يحدد الغرامات الإدارية التي تفرض على انتهاكات قانون المتفجرات والأسلحة. 
 

القانون رقم ١٥-٤٣٠ (١٢ تموز/يوليه ١٩٨٣) 
يحـدد مصـير الأسـلحة الـتي مضـى أكـثر مـن ٥ سـنوات علـى إيداعـها، وتخـــول دائــرة 

المعدات والأسلحة التصرف في تلك الأسلحة، وفقا لمعايير الجدوى. 
 

المرسوم رقم ٨٤/٣٤٠ (٢١ آب/أغسطس ١٩٨٤) 
الذخائر المتفجرة: 

ينص المرسوم على واجب كل شخص يكون على علم بوجود تلك الذخائر بإخطـار 
الجهات التي يتم تحديدها. 
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التعميم رقم ٨٤/٠٨ (١ آب/أغسطس ١٩٨٤) 
ينص على مدة التسليم الفعلي للسلاح بعد إتمام البيع. 

وينص أيضا على المعلومات التي ينبغي أن تتضمنها البلاغـات الشـهرية للمبيعـات مـن 
الأسلحة والذخائر من منشآت بيع الأسلحة. 

ويحدد التعميم القواعد التي تنظم شحن خزانات الطلقات في الأغراض التجارية. 
 

المرسوم رقم ٨٧/١٧ (٢٩ كانون الثاني/يناير ١٩٨٧) 
ينظم فئة �هواة جمع الأسلحة�، فضلا عـن الشـروط القانونيـة الـتي ينبغـي اسـتيفاؤها 

من أجل الحصول على الرخصة. 
وينص التعميم أيضا على العناصر التي يمكن أن تتضمنها مجموعات الأسلحة وكذلـك 

الأماكن التي ستودع فيها. 
 

التعميم رقم ٠٤/٠٠٢-٨٧ (٧ نيسان/أبريل ١٩٨٧) 
ينظم عمليتي شحن خزانات الطلقـات والرصـاص وإعـادة شـحنها، واللتـين ينبغـي أن 

تستوفيا شروطا أمنية معينة. 
وينص على وضع قوائم تفصيلية بالمبيعات سواء مما يعاد شحنه أو من المخزونات. 

 
التعميم رقم ٠٨/٠٠٤-٩٨٧ (١ آب/أغسطس ١٩٨٧) 

ينـص علـى الشـروط المتعلقـة بمرافـق المحـلات التجاريـة الـــتي تعمــل في مجــال الأســلحة 
والذخائر. 

 
القانون رقم ١٦-١٤٥ (٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٠) 

الأسـلحة المســـلمة إلى دائــرة المعــدات والأســلحة التابعــة للجيــش والموضوعــة تحــت 
تصرف العدالة: 

ويحدد هذا القانون مصير تلك الأسلحة. 
 

التعميم رقم ٠٦/٠٠١-٩١ (٣ آب/أغسطس ١٩٩١) 
يحدد التعليمات المتعلقة بسحب الأسلحة الموجودة في تصرف الســلطة القضائيـة لـدى 

دائرة المعدات والأسلحة. 
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القانون رقم ١٦-٣٢٠ (١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢) 
يحدد قيمة الغرامات الإدارية المفروضة في حالة ارتكاب مخالفات ضد قانون الأسـلحة 

والمتفجرات. 
 

التعميم رقم ٢٨٧/هاء/٩٣ (١ آب/أغسطس ١٩٩٣) 
ينظم الإجراء الذي ينبغي اتباعه لإصدار رخص حمل السلاح لأشخاص غـير مقيمـين 

يدخلون البلد مؤقتا بأسلحة نارية. 
 

المرسوم رقم ٩٣/٩١ (٢٤ شباط/فبراير ١٩٩٣) 
ينظم إصدار الشهادات المتعلقة باستيراد الأسلحة والمتفجرات. 

 
التعميم رقم ٠١٤/صاد/٩٤ (١ تموز/يوليه ١٩٩٤) 

ينص على المبادئ التوجيهية الـتي ينبغـي أن يتبعـها الأشـخاص والمؤسسـات والنـوادي 
والاتحادات والشركات التي تحصل علـى رخـص مـن دائـرة المعـدات والأسـلحة لإعـادة شـحن 

الذخائر ذات الغمد المعدني. 
 

المرسوم رقم ٩٥/١٩٥ (٣٠ أيار/مايو ١٩٩٥) 
ينظم صنع الأسلحة النارية وتركيبها. 

ويتطرق للشروط والضوابط والمخالفات. 
 

التعميم رقم ١٣/هاء/٩٦ (١٠ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦) 
ــــلحة والذخــائر أو كليــهما  ينـص علـى القواعـد الأمنيـة الـتي ينبغـي لهـواة جمـع الأســــ

الامتثال لها. 
 

التعميم رقم ١٩٦/هاء/٩٦ (٢٨ آب/أغسطس ١٩٩٦) 
يشـير إلى المعلومـات الـتي ينبغـي لمحـلات بيـع الأسـلحة والذخـائر تقديمـها في مـا يتعلــق 

بحركة مخزوناا من الأسلحة والذخائر وقطع غيار الأسلحة. 
 

المرسوم رقم ٩٦/٤٧٧ (١٠ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٦) 
يتعلق بقواعد السلوك في حال وجود أجهزة يفترض أا مخصصة لأغراض إرهابية. 
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القواعد الإجرائية العامة 
ديد بوجود ذخائر متفجرة دون إمكان التثبت من ذلك. 

الاستعمال الفعلي للذخائر المتفجرة. 
أحكام خاصة. 

 
التعميم رقم ١٠٢/هاء/٩٧ (٢ نيسان/أبريل ١٩٩٧) 

العيارات المسموح ا للأفراد هي: 
المسدسات الآلية:٢٢ للمدى القصير، ٢٢ للمـدى الطويـل، ٢٢ مـاغنوم، ٣٢، ٣٨ 

للمدى القصير، ٣٨ خاص، ٣٥٧، ٤٤ ماغنوم. 
٢٢ للمدى الطويل، ٦,٣٥، ٧,٦٥، ٧,٦٥ من طراز لوغـر (الـتي  المسدسات:
تفـوق مواصفاـا احتياجـات هـواة جمـع الأســـلحة وأفــراد القــوات 

النظامية) 
جميع العيارات والنظم.  بنادق الصيد:

عيارات ٢٢ بجميع أنواعها حتى ٦,٥.  البنادق:
 

المرسوم رقم ٩٧/٤٠٦ (٣٠ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٧) 
ينظم مدة صلاحية رخص حمل السلاح ويحددها بـ ١٠ سنوات 

  
وزارة الداخلية 

 

المرسوم رقم ٩٩/٢٣٨ 
 

ينظم: 
 

اقتناء الأسلحة النارية وحيازا  (١)
ينص على عدم جواز اقتناء أو حيازة أو حمل الأسلحة النارية إلا لمن هم فوق الثامنـة 

عشرة، وعليهم الحصول على إجازة اقتناء الأسلحة وحيازا. 
ـــة وحيازــا  وتؤهـل هـذه الوثيقـة أي شـخص مـادي أو معنـوي اقتنـاء الأسـلحة الناري
واستخدامها ضمن نطاق مــا ينـص عليـه القـانون، وهـي قابلـة للاسـترداد وصالحـة علـى كـامل 

الأراضي الوطنية ولمدة ثلاث سنوات. 
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ـــالحصول علــى  ويحـدد هـذا المرسـوم القواعـد المتعلقـة بنقـل الأسـلحة والمـهل المتعلقـة ب
الوثائق ذات الصلة. 

وللحصول على هذه الإجازة، ينبغي إبراز الوثائق التالية: 
تذكرة الهوية، وثيقة الإقامة، السجل العدلي، وثيقة العمل.  -

وهو يحدد أيضا الأسباب التي يمنع بموجبها إعطاء الإجازة وهي: 
السوابق الجنائية.  -

وجود سوابق في سجلات الشرطة ناتجة عن ممارسات عنيفة.  -
صدور طلب اعتقال أو احتجاز.  -

الإدمان على الكحول أو المخدرات أو أي نوع آخر من المؤثرات العقلية.  -
الإصابة باختلال نفسي أو ذهني أو بإعاقة.  -

عدم الانتماء إلى جنسية البلد أو الإقامة القانونية فيه.  -
التورط في حالات عنف مترلي أدت إلى فرض قيود من جانب المحاكم القضائية.  -

التعرض لملاحقة قانونية قبل بلوغ سن الرشد وعدم صدور شهادة بإعادة التأهيل.  -
 

إصدار �رخصة امتلاك الأسلحة�  (٢)
يحدد المرسوم البيانات التي تشـملها رخصـة امتـلاك الأسـلحة، ومـن يجـوز لـه حيازـا 

والقواعد المتعلقة بسحب ملكيتها. 
ويتعين لأغراض إصلاح الأسلحة أو بيعها إبراز الإجازة والرخصة ذات الصلة. 

ـــة يخضــع للحجــز مــن جــانب ســلطات الشــرطة  وأي سـلاح تعـوزه الوثـائق المرجعي
والسـلطة القضائيـة ذات الصلـة الـتي تقـوم بإيداعـه لـدى دائـرة المعـــدات والأســلحة في الجيــش 

الوطني، وتعطى للمعني مهلة لتصحيح وضعه على أن يسدد ما عليه من غرامات. 
 

حمل الأسلحة  (٣)
يخضع حمل الأسلحة لرقابة إدارية صارمة إذ تصــدر تراخيصـه بواسـطة إدارة الشـرطة، 
وهي صالحة على مجمـل الأراضـي الوطنيـة، وتمنـح لفـترة مؤقتـة ويمكـن اسـتردادها بمجـرد تغـير 
ظروف منحها، ومدة صلاحيتها سنتان. وينبغي للحصول على هذه الرخص الوفـاء بالشـروط 

التالية: 
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تقديم طلب خطي يشمل ما يلي: 
البيانات الشخصية، ومواصفات السلاح، ودوافع الطلـب، والمـدة المطلوبـة لاسـتعمال  -

الرخصة وشهادة تؤهل لاستعمال الأسلحة بعد القيام بدورة تدريبية. 
وينبغي أيضا إضافة الوثائق التالية: 

شهادة طبية على المؤهلات النفسية والجسدية لاستعمال الأسلحة النارية وحملها.  -
نسـخ مـن تذكـرة الهويـة وإجـازة حيـازة السـلاح ورخصـة امتـلاك الســـلاح وكذلــك  -
شهادة صادرة عن سلطات الشرطة التي يقع مكان إقامة مقدم الطلـب ضمـن ولايتـها 

تثبت نزاهته ومسالمته. 
ولا يعطـى الإذن بحمـل السـلاح إلا لمـن يقـدم تـبريرات علـــى ضــرورة حمــل الســلاح 

لأسباب أمنية، على أن يسحب هذا الإذن في حال ارتكاب أعمال جنائية. 
 

الأسلحة المتداولة تجاريا  (٤)
تقسم الأسلحة المتداولة تجاريا إلى فئتين: 

 

الأسلحة التي يمكن حيازا بحرية  (أ)
الأسلحة الخفيفة ذات القدح المستدير التي تطلق مقذوفـات تقـل سـرعتها الأوليـة عـن 

٧٠٠ متر في الثانية. 
بندقيات الصيد التي لا يصل عيارها إلى ١٢ للرطل. 

الأسلحة اليدوية ذات الماسورة الملسـاء المصممـة لاطـلاق خرطـوش صيـد بعيـار يصـل 
إلى ٣٢ للرطل. 

وفيمــا يلــي الأســلحة الــتي يمكـــن حيازـــا بحريـــة ويســـتوجب اقتناؤهـــا وحيازـــا 
الحصول على إجازة اقتناء الأسلحة وحيازا: 

الأسـلحة اليدويـة ذات القـدح المسـتدير المصممـــة لاطــلاق مقذوفــات تقــل ســرعتها  -
الأولية عن ٧٠٠ متر في الثانية. 

المسدسات من عيار ٣٨ SPL المصممة لإطلاق مقذوفـات تقـل سـرعتها الأوليـة عـن  -
٣٣٠ مترا في الثانية. 

A والمصممة لإطلاق مقذوفات  CP المسدسات شبه الآلية التي يصل عيارها إلى ٣٨٠ -
تبلغ سرعتها الأولية ٣٣٠ مترا في الثانية. 
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أسلحة الصيد من عيار ١٢ للرطل.  -
 

الأسلحة التي تعد حيازا مشروطة  (ب)
فيما يـــــلي قائمــة بالأســلحة الــتي يســــــتلزم اقتناؤهــا وحيـــــــازا الحصــول علــى 

إجازة خاصة: 
المسدسات المصممة لاطلاق مقذوفات تتعدى سرعتها الأولية ٣٣٠ مترا في الثانية.  -
المسدسات شبه الآلية المعدة لاطلاق مقذوفات تتعدى سرعتها ٣٣٠ مترا في الثانية.  -

الأسلحة الخفيفة ذات القـدح المركـزي المصممـة والمصنوعـة للاسـتخدامات الرياضيـة  -
والتي لا تتعدى طاقتها الاستيعابية ٥ خزانات طلقات في أمشاط مستقلة. 

 

الأسلحة والذخائر والمواد المحظور استخدامها   (٥)
يحظـر حيـازة الأسـلحة والذخـائر والمـواد التاليـة ويقصـر اسـتخدامها بصـورة اســتثنائية 

وخاصة على القوات المسلحة وقوات الشرطة: 
جميع الأسلحة والذخائر المصنوعة للخدمات العسكرية.  -

جميع الأسلحة والذخائر التي لم تصنع ولا قصد منها أن تستخدم لأغراض رياضيـة أو  -
استعمالات مدنية. 

الأسلحة الآلية.  -
الأســلحة الخفيفــة شــبه الآليــة ذات القــدح المركــزي وتلــك الأجــزاء أو مجموعـــات  -

الأجزاء المصممة لتحويل السلاح شبه الآلي إلى سلاح آلي. 
الأســــــلحة الخفيفـة الـتي لا يصـل طـول ماسـورا إلى ٤٦ سـم أو طولهـا الإجمــالي إلى  -

٩٠ سم. 
الأسلحة الخفيفة المزودة بأعقاب قابلة للسحب أو الطي أو التفكيك.  -

ـــى إطــلاق ذخــائر أو أجــهزة تفعيــل مــواد كيماويــة  الأسـلحة والأجـهزة القـادرة عل -
وبيولوجية وقابلة للاشتعال ومتفجرة. 

أجهزة التدمير، من أي نظام كانت، والتي تســتخدم بمثابـة أسـلحة أو متفجـرات حـتى  -
ولو لم تدخل بشكل كامل في إطار تعريف الأسلحة النارية وأسلحة القذف. 

كواتم الصوت بمختلف درجاا وأنواعها.  -
أجهزة التصويب والرؤية الليلية، مهما كان نظامها (العادية أو ما دون الحمراء).  -
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شروط حمل الأسلحة   (٦)
علـى أي شـخص يحمـل الأسـلحة والذخـائر الحصـول علـــى إجــازة الحيــازة ورخصــة 

الملكية ذات الصلة بالسلاح على أن يخضع حملها لتدابير الأمن التالية: 
عدم حملها علنا.  -

ألا تكون مشحونة.  -
أن تكون أمشاطها فارغة.  -

حمل الذخائر بمعزل عن الأسلحة وأن تكون هذه الذخائر مناظرة لعيــار الأسـلحة الـتي  -
تحمل. 

 

الفقرة الفرعية باء من الفقرة ٢ 
 

سؤال: 
هـل يوجـــد في أوروغــواي جــهاز متخصــص في مكافحــة الإرهــاب أو هــل يتقاســم هــذه 
المسؤولية إدارات وهيئات متعددة؟ وكيف يجري في هذه الحالـة التنسـيق بـين مختلـف هـذه 

الهيئات؟ 
 

الرد: 
علـى نحـو مـا هـو وارد في التقريـر السـابق المقـدم مـن أوروغـواي، لا يوجـــد في البلــد 
جهاز مكرس بصورة اسـتثنائية لمكافحـة الإرهـاب. لكنـه توجـد منـذ عـام ١٩٩٩ إدارة تابعـة 
للمديرية العامة لمخابرات الدولة مهمتها جمع المعلومات المتعلقة بالإرهاب، كما تقـوم المديريـة 
العامــة للمعلومــات والاســتخبارات التابعــة لــوزارة الداخليــة بمــهام ، ترتبــط بمنــع الإرهـــاب 

ومكافحته. 
كذلك، وعلى نحو ما هو وارد في التقرير المذكور، عـهد السـيد رئيـس الجمهوريـة في 
٢١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ إلى وزارة الدفـاع الوطـني والمديريـة العامـة لمخـابرات الدولـة بجمــع 
معلومـات علـى المسـتويين القطـري والـدولي بشـأن الإرهـاب، بالاعتمـاد علـى دعـم ومســاندة 

الهيئات الأخرى التابعة للدولة. 
وتتم عملية جمع المعلومات الاستخبارية علــى أسـاس دمـج وتجـهيز المعلومـات الـواردة 
مـن مختلـف المصـادر الداخليـة والخارجيـة. ويحظـى هـذا النشـاط طبعـا بـالتقييم بوصفـــه الجبهــة 
الأولى للدفـاع والوقايـة مـن الأعمـال و/أو الهجمـات الإرهابيـة. أمـا في مـا يتعلـق بــاللجوء إلى 
القـوة في تسـوية الأزمـات أو الحـوادث المتصلـة بالإرهـابيين، فتوجـد منـذ ٢٠ سـنة قـوة تحظــى 
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علـى أعلـى درجـات التـأهيل والتدريـب والتمريـن والتجـهيز لهـذا النـوع مـن العمليـات، وهــي 
تابعـة للجيـش الوطـني، ويتـم اللجـوء إليـها في الحـالات القصـوى بنـاء علـــى أمــر مــن الســلطة 

التنفيذية. 
 

سؤال: 
هل تحدد كل هيئة استراتيجيتها الخاصة ا بصورة مستقلة أم أا تقـوم بأنشـطة يبـت فيـها 

على مستوى أعلى؟ ومن يحدد هذه السياسة وتوزيع المهام بين الهيئات؟ 
 

الرد: 
في مـا يتعلـق بجمـع المعلومـات وإنتـاج المعلومـات الاســـتخبارية، يتعلــق الأمــر بــالطبع 
بحالات دائمة التغير إذ أا تتصل بعدو ليس ثابتا في مكـان واحـد علـى الأرض، بـل إن نطـاق 
عملياته منتشر في العالم بأسره. وبالتالي، فإنـه يلـزم أن تتوافـر درجـة معينـة مـن الاسـتقلالية في 
إنتاج المعلومات الاستخبارية، حيث يجري مركزة عمليات التنسيق علـى مسـتو عـال بـاطلاع 
القيادة السياسية للبلد على مستجدات الحالة بشأن الإرهاب. كذلك، يصـار بنـاء علـى أوامـر 
السـلطة التنفيذيـة إذا لـزم الأمـر في حـال وجـود عنـــاصر إرهابيــة في البلــد، إلى احتجــاز هــذه 

العناصر وتقديمهما إلى العدالة، وهي مهام تعود استثنائيا لوزارة الداخلية. 
 

الفقرة الفرعية دال من الفقرة ٢ 
 

سؤال: 
إلى أي درجة تمتد سلطة المحاكم في الحكم على أعمال الإرهاب أو التحضيرات التي تجـرى 

لارتكاب هذه الأعمال خارج أراضيها؟ 
 

الرد: 
دون المساس بما ورد في الفقـرة الفرعيـة أ مـن الفقـرة ٢، تسـعى أوروغـواي إلى تنفيـذ 
مبدأ الولاية الإقليمية، لكن القانون رقم ١٧ - ٣٤٣ الصادر في حزيران/يونيه ٢٠٠١ يغطـي 
الأنشـطة التاليـة: الإرهـاب، وريـب العملــة بقيمــة تتجــاوز ٠٠٠ ٢٠ دولار، والاتجــار غــير 
المشـروع بالأسـلحة والمتفجـرات والذخـائر أو المـواد المعـدة لإنتاجـها، والاتجـار غـير المشـــروع 
بالرجال والنساء والأطفال، والاتجار غير المشروع بالمواد النووية والأعمـال الفنيـة والحيوانـات 
والمـواد المتفجـرة والابـتزاز، القـوادة والاختطـاف، وهـو يســـري أيضــا في حــال كــان الفعــل 
المذكور مصدر الأموال أو المنتجات أو الأدوات قد ارتكب في الخارج، مـا دامـت الجريمـة 

نفسها نالت جزاءها في مكان ارتكاا وفي أوروغواي. 
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الفقرة الفرعية هاء من الفقرة ٢ 
 

سؤال: 
يرجـي تقـديم تقريـر عـن سـير الأعمـال المتصلـة بـالإقرار والتنفيـذ العملـي لمشـروع القـانون 

الذي يصنف الإرهاب وتمويله، والذي يشار إليه في تقريركم. 
 

الرد: 
تم وضع مشروع قانون يصنف كـلا مـن الإرهـاب وتمويلـه جريمـة قائمـة بذاـا. وقـد 
صاغ هذا النـص خـبراء مرموقـون متخصصـون في القـانون الجنـائي. وتجـري السـلطة التنفيذيـة 
حاليـا مشـاورات علـى المسـتوى البرلمـاني لتـأمين توافـق واســـع في الآراء يتيــح إقــرار المشــروع 

بسرعة في شكل قانون. 
 الفقرة الفرعية زاي من الفقرة ٢ 

سؤال: 
الرجـاء، إبـلاغ اللجنـة بمـا أحـرز مـن تقـدم واتخـذ مـن تدابـير جديـدة لزيـادة تحصـين وثــائق 

الهوية ضد محاولات التزوير على النحو المشار إليها في التقرير. 
 

الرد: 
ينــدرج تحصــين وثــائق الهويــة والســفر ضــد محــاولات الــتزوير ضمــن جملــة تدابــــير 
ـــة بعــد. ونشــير في هــذا  وإجـراءات تم تخطيطـها وبلورـا مـن قبـل ولم تكتمـل صيغتـها النهائي

الصدد إلى ما يلي: 
 

الإطـار القـانوني - تلـزم التصريحـات الـتي اعتمـدت ودخلـــت حــيز النفــاذ في الآونــة  �
الأخيرة جميع المواطنـين بـأن يسـتخرجوا بطاقـة هويـة علـى أن تسـتخرج هـذه البطاقـة 
أول ما تستخرج في أجل أقصاه ٤٥ يوما بعد الولادة. وتجدد البطاقـة بعـد ذلـك كـل 
خمس سنوات حتى بلوغ العشرين وكل عشـر سـنوات في حالـة الذيـن أعمـارهم بـين 
٢٠ و ٦٠ عاما ثم تمنح بعد ذلك بحيث لا تسقط بتقادم الزمن. وفي كـل مـرة تجـدد 
البطاقة، تحدث بيانات النسب وتؤخذ البصمات مــن جديـد في كـل مـرة يشـرع فيـها 

في إجراءات استخراج الوثيقة. 
العنـاصر الماديـة الـتي تتضمنـها الوثـائق لتحصينـها ضـد الـتزوير هـــي تقريبــا عشــرة  �
عناصر منها ما لا يمكن اكتشافه إلا بالأشعة فوق البنفسجية ومنها الأحـرف اهريـة 
وعناصر أخرى. والعمل جار أيضا لحوسبة جميـع البيانـات ممـا سـيتيح مرونـة أكـبر في 
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تنفيذ الإجراءات ويكسب عمليات المراقبة مزيدا مـن الكفـاءة. وقـد بـدأت جـوازات 
السفر تتضمن ابتداء من عام ١٩٩٨ عناصر تقرأ ضوئيا. ويتجه التفكـير أكـثر فـأكثر 
نحــو اعتمــاد عنــاصر أخــرى للتحصــين ضــد الــتزوير أشــد تعقيــدا مثــل �الشــــريط 
البيومـتري�، ولكـن هنـاك في الوقـت الحـاضر قيـود اقتصاديـة تمنـع اعتمادهـــا اعتمــادا 

ائيا. 
ســـير عمل النظام – لن يجدي الإطـــــار القانوني  وعناصر التحصين ضـد الـتزوير إن  �
لم يكن النظام يعمل برمته على نحو متسق ومناسب. ويتطلب ذلـك اختيـار الموظفـين 
على نحو مناسب وتلقينـهم باسـتمرار أفضـل سـبل تنفيـذ عمليـات المراقبـة والأسـاليب 
التي تلجأ إليها مختلف شرائح ارمين للتحايل على عنـاصر تحصـين الوثـائق، ويتطلـب 
الإشراف بصورة مستمرة على سـير عمـل الآليـات الداخليـة لمراقبـة الوثـائق. وتشـمل 
هـذه الآليـات أيضـا الأسـلوب القـديم المعتمـد علـى مقارنـة بصمـات صـاحب الوثـــائق 
وصوره بالبصمات والصور المحفوظة وإخضاعـه لاسـتجواب شـخصي والمعتمـد أيضـا 
على الحرص على الاحتفاظ في مكان أمين بالوثائق الخاليـة مـن أي بيانـات شـخصية، 
الموجود منها في البلد أو في مكاتب القنصليات في الخارج، وهو أسـلوب مـا زال مـن 

الصعب الاستغناء عنه. 
كمـا أن الحـــرص علــى تنفيــذ القــانون وتوخــي الكفــاءة في ذلــك بــالتحقق مــن أي 
محاولات لتزوير بطاقات الهوية والجوازات، جانب أساسي آخـر يسـاهم في سـلامة سـير عمـل 
النظام. ففي غضون فترة تزيد قليلا عن إثني عشر شـهرا ، تمكنـت الإدارة الوطنيـة لاسـتخراج 
بطاقـات الهويـة وهـي - الجـهاز الوحيـد لاسـتخراج تلـك الوثـائق وأعلـى سـلطة مسـؤولة عـــن 
اسـتخراجها مـن إحبـاط ١٧ محاولـة للحصـول علـــى بطاقــات هويــة وجــوازات بصــورة غــير 
قانونيـة، قـام ـا رعايـا أجـانب. وتم كشـف وتفكيـك عصابـات صغـيرة ولكنـــها ذات نشــاط 
واسع النطاق تضم مواطنين من أبناء البلد وآخرين أجانب يحـاولون بيـع تلـك الوثـائق المـزورة 
بأسعار تتراوح بين ٣٠٠ و ٠٠٠ ١٠ دولار من دولارات الولايات المتحدة. وهناك مـن بـين 
المتورطين في هذه الأعمال أشخاص من البرازيل والجمهورية الدومينكية والإكـوادور وبوليفيـا 
فضلا عن ثلاثة من أبناء البلد. وقد اتضح في جميـــــع الحـالات أن الأمـر لا يتعــــــلق بأعمـال 
أو عصابـات ذات أهـداف إرهابيـة وإنمــا بأنــاس يبحثــون عــن فــرص للعمــل في أوروغــواي 
والاستفادة من الخدمات الصحية اانية والحصول على جواز السفر الأوروغوني، الوحيد مـن 
بين جوازات سفر بلدان أمريكا اللاتينيـة الـذي يسـتثنى حاملـه مـن طلـب تأشـيرة للدخـول إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية. ولهذا الاعتبار، يرتفع في أوساط الجريمة المنظمة ثمـن جـواز السـفر 
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الأوروغـوني، ولكـن شـددت في المقـابل بشـكل ملحـوظ إجـــراءات المراقبــة في جميــع مكــاتب 
إصدار هذه الوثائق وبخاصة بعد اعتداءات ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. 

ــة  بيـد أنـه ينبغـي ألا يغيـب عـن الأذهـان أن أي نظـام لإصـدار الوثـائق وبطاقـات الهوي
لا يخلو من ثغرات حيث يظل تزوير تلك الوثائق أو الحصول عليها عـن طريـق الغـش احتمـال 
ـــر  وارد. بيـد أنـه، وبصـرف النظـر عـن ذلـك نجحـت أوروغـواي إلى حـد معقـول في منـع تزوي
وثائق الهوية والسفر. وقد ثبت ذلك في ضوء زيارة تفتيش قام ـا وفـد مـن الخـبراء مـن وزارة 
خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في تشرين الثــاني/نوفمـبر ٢٠٠١ وعـاين فيـها كـامل نظـام 
اسـتخراج الوثـائق الثبوتيـة للوقـوف علـى درجـة اسـتعصائها عـن التدليـس وتقريـر مـا إن كــان 
ينبغـي الاسـتمرار في اسـتثناء أوروغـواي مـن تأشـيرة الدخـول، الأمـر الـذي أيـده فريـق الخــبراء 

المذكور. 
 

 الفقرة الفرعية ج من الفقرة ٣ 
سؤال: 

الرجاء مدنا بقائمة البلدان التي أبرمت معها أوروغواي اتفاقات ثنائية في هذا الشأن. 
 

الرد: 
أوروغـواي دولـة طـرف في معـــاهدات دوليــة للمســاعدة المتبادلــة في مجــال مكافحــة 

الإرهاب الدولي تشمل ما يلي: 
الاتفاقيات المتعددة الأطراف على المستوى الإقليمي:  (أ)

ـــوبي للمســاعدة القضائيــة  بروتوكـول السـوق المشـتركة لبلـدان المخـروط الجن - ١
المتبادلة في المسائل الجنائية الموقَّع في سان لويس، الأرجنتين في ٢٥ أيـار/مـايو 
١٩٩٦ السـاري بـــين دول هــذه الســوق الأربعــة الأطــراف في الــبروتوكول 
ـــواي  (أوروغـواي والأرجنتـين وبـاراغواي والـبرازيل) والـذي اعتمدتـه أوروغ
بموجب القانون ١٧١٤٥ المؤرخ ٩ آب/أغسطس ١٩٧٩. صدقـت عليـه في 

٧ تموز/يوليه من عام ٢٠٠٠. 
اتفـاق المسـاعدة القضائيـة المتبادلـة في المسـائل الجنائيـة بـين الســـوق المشــتركة  - ٢
ــــا وجمهوريـــة شـــيلي، الموقَّـــع في  لبلــدان المخــروط الجنــوبي جمهوريــة بوليفي
مونتفيديـو في ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١. والمعتمـــد بموجــب القــرار 

٢٠٠٢/١٢ الذي أصدرته السوق المشتركة. لم يدخل حيز النفاذ بعد. 
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الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها أو اعتمدا جمهورية أوروغواي  (ب)
معـــاهدة المســـاعدة القضائيـــة المتبادلـــة في المســـائل الجنائيـــة بـــين جمهوريــــة  - ١
ـــو في  أوروغـواي وجمهوريـــــــة الـبرازيل الاتحاديــــــــة الـتي وُقِّعـت في مونتفيدي

٢٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨. لم تدخل حيز النفاذ. 
المعاهدة بين جمهورية أوروغـواي وكنـدا بشـأن المسـاعدة القضائيـة المشـتركة  - ٢
ـــــه ١٩٩٣  في المســـائل الجنائيـــة الـــتي وُقعـــت في أوتـــاوا في ١٠ تمـــوز/ يولي
واعتمدــا أوروغــواي بموجــب القــانون ١٧٣٣٦ المــــؤرخ ١٧ أيـــار/مـــايو 

٢٠٠١. دخلت حيز النفاذ في ١ آذار/مارس ٢٠٠٢. 
اتفاقيــة التعــاون القضـــائي في المســـائل الجنائيـــة بـــين جمهوريـــة أوروغـــواي  - ٣
ـــباط/فـبراير ١٩٩٢.  وجمهورية كولومبيا التي وُقعت في بوغـــــوتا في ١٢ شــــ

لم تدخل حيز النفاذ بعد. 
معـــاهدة المســـاعدة القضائيـــة المتبادلـــة في المســـائل الجنائيـــة بـــين جمهوريــــة  - ٤
أوروغـواي والمملكـة الاســـبانية الــتي اعتمدــا أوروغــواي بموجــب القــانون 
١٧٠٢٠ المؤرخـة ٢٠ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٢. دخلــت حــيز النفــاذ 

ابتداء من ٧ شباط/فبراير ٢٠٠٠. 
معـاهدة تسـليم ارمـين بـين أوروغـواي والمملكـــة الاســبانية الــتي وُقعــت في  - ٥
ـــانون  مدريـد في ٢٨ شـباط/فـبراير ١٩٩٦ واعتمدـا أوروغـواي بموجـب الق
١٧٧٩٩ المـؤرخ ٢٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٦. دخلـت حـيز النفـــاذ في 

١٦ نيسان/أبريل ١٩٩٧. 
معاهدة المساعدة القانونية المتبادلـة في المسـائل الجنائيـة بـين حكومـة جمهوريـة  - ٦
أوروغواي وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي وقعت في مونتفيديـو في 
ـــاني/نوفمــبر ١٩٩١ واعتمدــا أوروغــواي بموجــب القــانون  ١٩ تشـرين الث
١٦٤٣١ المؤرخ في ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ ودخلت حيز النفـاذ في 

١٥ نيسان/أبريل ١٩٩٤. 
معاهدة التعاون بين حكومة جمهورية أوروغواي وحكومة الولايـات المتحـدة  - ٧
المكسيكية بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية الـتي وقعـت في 

مونتفيديو في ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩. لم تدخل حيز النفاذ بعد. 
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معـــاهدة المســـاعدة القضائيـــة المتبادلـــة في المســـائل الجنائيـــة بـــين جمهوريــــة  - ٨
أوروغـواي وجمهوريـة فـترويلا الـتي وقعـــت في كاراكــاس في ٢٠ أيــار/مــايو 
١٩٩٧ واعتمدا أوروغواي في ٢٢ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ بموجـب القـانون 

١٧٣٥٦. لم تدخل حيز النفاذ بعد. 
معـــاهدة المســـاعدة القضائيـــة المتبادلـــة في المســـائل الجنائيـــة بـــين جمهوريــــة  - ٩
ــــا الـــتي وقعـــت في هافانـــا في ١٦ شـــباط/فـــبراير ١٩٩٥  أوروغــواي وكوب
ـــــانون ١٧٠٣٤ المــــؤرخ ٢٠ تشــــرين  واعتمدـــا أوروغـــواي بموجـــب الق

الثاني/نوفمبر ١٩٩٨. لم تدخل حيز النفاذ بعد. 
معاهدة تسليم ارمـين بـين أوروغـواي وجمهوريـة الأرجنتـين الـتي وقعـت في  - ١٠
مونتفيديو في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ واعتمدا أوروغواي بموجـب 
القانون ١٧٢٥٥ المؤرخ ٣ كانون الثاني/ ينـاير ٢٠٠٠. دخلـت حـيز النفـاذ 

ابتداء من ١٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١. 
 

 الفقرة الفرعية (د) من الفقرة ٣ 
سؤال: 

هـل يمكنكـم وصـف التدابـير الـتي اتخذتموهـا أو تعـتزمون اتخاذهـا كيمـا تنفـــذ في أراضيكــم 
مختلـف اتفاقـات قمـع تمويـل الإرهـاب الـتي أصبحـــت أوروغــواي طرفــا فيــها والاتفاقــات 
الدولية المتعلقة ـذا الشـأن الـتي ورد في تقريركـم أنكـم بصـدد اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة 
للتوقيع عليها؟ الرجاء بيان ما تعـتزمون القيـام بـه فيمـا يتعلـق بالاتفاقـات والـبروتوكولات 
الدولية الأخرى بشـأن الإرهـاب الـتي لم تصبـح أوروغـواي طرفـا فيـها بعـد، أي، الاتفاقيـة 
الدوليـة لعـام ١٩٧٩ لمناهضـة أخـذ الرهـائن واتفاقيـة عـام ١٩٧٩ بشـــأن الحمايــة الماديــة 
للمـواد النوويـة؟ وتتشـرف لجنـة مكافحـة الإرهـاب بـأن تذكـر أوروغـواي في هـذا الصــدد 
بأهمية ما يقع على الدول، في إطار المبادرة الدولية لمكافحة الإرهـاب، مـن التزامـات تنـص 
عليها الاتفاقية المتعلقة بالأعمال الإجرامية التي يرتكبـها أفـراد بحوزـم مـواد نوويـة، علمـا 

وأن اللجنــــة تدرك أن أورغــــواي لا توجد فيهــــا صناعة نووية ولا أسلحة نووية. 
 

الرد: 
في ما يتعلق بالاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، نحيطكم علما بأا عرضـت علـى 
ـــان. ومــن المتوقــع أن يتــم التصديــق عليــها في  السـلطات التشـريعية كيمـا يصـدق عليـها البرلم

مستقبل قريب. 
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ـــة المبرمــة في فيينــا في ٢٦ تشــرين  أمـا الاتفاقيـة المتعلقـة بالحمايـة الماديـة للمـواد النووي
الأول/أكتوبر ١٩٧٩ فهي توجد قيد النظـر في البرلمـان في لجنـة الشـؤون الدوليـة المتفرعـة عـن 
مجلس النواب. وقد أرسـلت السـلطات التنفيذيـة إليـه رسـالة في عـام ١٩٩٧ وذكرـا ـا مـن 

جديد في تشرين الأول/أكتوبر من عام ٢٠٠٠. 
وتوجد اتفاقية مناهضة أخذ الرهائن المبرمة في نيويورك في ١٨ كانون الثاني/يناير مـن 

عام ١٩٧٩ منذ عام ٢٠٠١ قيد نظر لجنة الشؤون الدولية المتفرعة عن مجلس النواب. 
وتجــــــري السلطــــــات التنفيذيــة اتصــالات سياســــية لـــدى الســـلطات التشريعيـــــــة 

للمسارعــــة بالتصديق عليها جميعا. 
 

 الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة ٣ 
سؤال: 

الرجـــــاء إبلاغنـا عمـا إن كنتـم أدرجتـم في معـــاهدات ثنائيــة الــتي أبرمتموهــا مــع بلــدان 
أخـرى، الجرائـم المشـار إليـها في الاتفاقـات الدوليـــــة ذات الصلـة باعتبارهـا جرائـم يســـلم 

عليها مرتكبوها. 
 

الرد: 
نحن نشاطر ونؤيد في علاقاتنا الدوليـة الـرأي الداعـي إلى عـدم اعتبـار أي مـن الجرائـم 
الإرهابية جرائم ذات طابع سياسي أو جرائـم للسياسـة دخـل فيـها أو تحركـها دوافـع سياسـية 

ونرى تبعا لذلك أن ثمة ما يسوغ تسليم مرتكبيها. 
ــــة الأوروبيـــة لقمـــع الإرهـــاب المبرمـــة في  ونحــن نســتند في موقفنــا هــذا إلى الاتفاقي
ستراسـبورغ في عـام ١٩٧٩ الـتي تؤكـد في ديباجتـها أن تسـليم مـن يرتكبـون أعمـال إرهابيــة 

إجراء فعال بوجه خاص يكفل عدم إفلام من المحاكمة والعقاب. 
وقـد سـبق آخـر مـا سـبق لأوروغـواي أن اعتمـدت نـص المـادة ٥ مـن اتفاقيـة الاتحـــاد 
الأوروبي المتعلقة بتسليم ارمين المؤرخــة ٢٧ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٦ هـو النـص الـذي اسـتمد 
منه موقفنا المعرب عنه في المادة ١٢ من مشـروع اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لمناهضـة الإرهـاب 

المعروضة حاليا على منظمة الدول الأمريكية وفيما يلي نص هذه المادة: 
 

المادة ١٢ 
عدم جواز الاستناد إلى الطبيعة السياسية للجريمة طلبا للاستثناء . 
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تيسيرا لتسليم ارمين أو تقـديم المسـاعدة القضائيـة المتبادلـة، لا تعتـبر أي مـن الجرائـم 
المنصوص عليها في الصكـوك الدوليـة، والمبينـة في المـادة ٢ جرائـم سياسـية أو جرائـم للسياسـة 
دخـــــل فيها أو تحركها دوافع سياســـــية، ولا يجوز تبعا لذلك رفض طلـب بتسـليم مجــــــرمين 
أو تقـديم مسـاعدة قضائيـة متبادلـة، لا لسـبب سـوى لأـا جرائـم سياسـية أو جرائـم للسياســة 

دخل فيها أو تحركها دوافع سياسية. 
 

 الفقرة ٤ 
سؤال: 

الرجاء، الإبـــــلاغ عما إن كنتم تناولتــــــم أيـا مـن الشـواغل المعـرب عنــــــها في الفقـرة ٤ 
من القرار. 

 
الرد: 

شـاركت أوروغـواي علـى نحـو نشـط في المنتديـات الإقليميـة والدوليـة بشـــأن الجريمــة 
المنظمـة العـابرة للحـدود والاتجـار بـالمخدرات غـــير المشــروعة وغســل الأمــوال والاتجــار غــير 
ـــة وذلــك  المشـروع بالأسـلحة والتـداول غـير المشـروع للمـواد النوويـة والكيمياويـة والبيولوجي

اقتناعا منها بأن هذه الأنشطة تشكل خطرا جسيما يهدد الأمن الدولي. 
 

أسئلة أخرى 
الرجـاء، مدنـا بنسـخة مـن الهيكـل التنظيمـي للآليـــات الإداريــة الــتي وضعتــها حكومتكــم 
كأجهزة الشرطة ومراقبة الهجرة والجمــــارك وســـــلطات مراقبــــــــة الضرائـب والأمـوال، 
بغية تنفيذ القوانين واللوائح، وغير ذلك من الصكوك التي ترى حكومتكم أـا تسـاهم في 

تنفيذ القرار. 
هنـاك عـدة أجـهزة حكوميـة تعـنى بمختلـف الجوانـب المتصلـة بالإرهـاب وتنفيـذ قـــرار 
مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) ومنها ما يتبع وزارة الدفاع الوطــني، ووزارة الداخليـة، ووزارة 

الخارجية، ووزارة الاقتصاد والمالية. 
ونحن إذ نرى أن من المفيد إطلاعكم علـى الشـكل التنظيمـي لهيئـة الرقابـة العليـا علـى 
مؤسسات السمسرة المالية التابعة للبنك المركزي لأورغواي، نحيل إليكم طيه نسـخة مـن هـذا 

الشكل التنظيمي. 
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  الشكل التنظيمي لهيئة الإشراف العليا على مؤسسات السمسرة المالية 
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